
مخـــاوف في المغـــرب مـــن اســـتغلال كورونـــا
ير قانون “تكميم الأفواه” لتمر

, مايو  | كتبه عائد عميرة

يتواصـــل الجـــدل في المغـــرب، حـــول مـــشروع قـــانون . المتعلـــق باســـتخدام شبكـــات التواصـــل
الاجتماعي، الذي وصفه بعض المغاربة بـ “قانون الكمّامة” حيث صيغ وفق قولهم لتكميم الأفواه
وضرب الحريات في البلاد، بعد أن باتت وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دورا سياسيا كبيرا بحيث

ية للنقاش والتعبير لم تستطع الدولة السيطرة عليها. خلقت فضاءات مواز

لم يتوقف المغاربة عند اتهام سلطات بلادهم بتكميم الأفواه، بل وصلوا حدّ اتهام الحكومة باستغلال
جائحة فيروس كورونا لتمرير مشروع هذا القانون حتى تتحاشى معارضة المغاربة له وخروجهم إلى

الشا لإسقاطه.

https://www.noonpost.com/36879/
https://www.noonpost.com/36879/


المصادقة في انتظار التعديل
في الـ  من شهر مارس/أذار الماضي، قالت الحكومة المغربية في بيان صادر عنها ونشر في بوابة الأمانة
العامة للحكومة إنها “صادقت على مشروع قانون . الذي يتعلّق باستخدام شبكات التواصل
الاجتمـاعي وشبكـات البـث المفتوحـة والشبكـات المماثلـة، مـع الأخـذ بعين الاعتبـار الملاحظـات المثـارة في

ية المحدثتين لهذا الغض”. شأنه بعد دراستها من طرف اللجنة التقنية ثم اللجنة الوزار

الحكومـة قـالت إنهـا صـادقت علـى مـشروع القـانون لكنهـا لم تقـدّم أي تفصـيل عـن هـذا المـشروع ولا
الملاحظات المثارة في شأنه ولا سببها، رغم أهميته وارتباطه بحياة المغاربة، ذلك أن استعمال شبكات

التواصل الاجتماعي في المغرب مرتفع جدا.

يرى العديد من المغاربة أن مشروع القانون الجديد يستهدف دعاة مقاطعة
الشركات والمؤسسات المتهمة بالفساد

يبلغ عدد المشتركين في الإنترنت في المغرب، مع نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، . مليوناً، فيما وصل
. ،عدد مشتركي تقنية الجيل الرابع من الإنترنت وفق الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المغربية

مليوناً، بينما بلغ عدد مشتركي الإنترنت بالألياف البصرية  آلاف مشترك.

ـــة “we are social” ومنصـــة “Hootsuite عـــن تصـــدر  وكشـــف تقـــري ســـابق صـــادر عـــن وكال
،% واتساب” قائمة المنصات الأكثر استخداما من طرف مستعملي الانترنيت في المغرب بنسبة“

 .%ثم “يوتيوب” بـ %يليه “فيسبوك” بـ

قانون رادع
هذه السرية التي رافقت مشروع هذا القانون أثارت حفيظة المغاربة ما جعلهم يبحثون عن فحوى
الأمر، حتى بادر المدوّن المعروف “سوينغا”، قبل يومين، بنشر تسريبات من المشروع، ليتحوّل النقاش
العام من الحديث عن كورونا والمسلسلات الرمضانية إلى الحديث عما ينتظر البلاد ونشطاء الانترنت

إذا تم المصادقة على هذه المسودّة.

سربّ المــدوّن بعــض البنــود فقــط، بعــد ذلــك تمكّــن بعــض الصــحفيين مــن الوصــول لكامــل مــشروع
القانون الذي أعدته وزارة العدل. ويتكون المشروع من  مادة تتعلق معظمها بتجريم الدعوة إلى

مقاطعة المنتوجات، ونشر وترويج الأخبار الزائفة.

https://www.sgg.gov.ma/Portals/1/conseil_gouvernement/cr/2020/CR_CG_19.3.2020_ar.pdf?ver=2020-03-24-160811-397
https://www.anrt.ma/sites/default/files/document/cp-2019-t3_ar.pdf
https://datareportal.com/reports/digital-2019-morocco


مشروع قانون مخبي على الجميع فيه مواد مرعبة ، واش غادي ايدوز هادشي
في البرلمان في ظل أزمة كورونا ? #كورونا #المغرب

pic.twitter.com/vXyaGCEaXU

swinga (@MustaphaSwinga) April 27, 2020 —

تنص المادة  من هذا المشروع مثلا على “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة
من  إلى  درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من قام عمدا عبر شبكات التواصل
الاجتمــاعي أو شبكــات البــث المفتــوح أو عبر الشبكــات المماثلــة بوضــع أو نقــل أو بــث أو نــشر محتــوى
إلكــتروني بنــشر أو ترويــج محتــوى إلكــتروني يتضمــن خــبرا زائفــا مــن شأنــه إلحــاق ضرر بشخــص ذاتي أو

اعتباري”.

ويقــول مــشروع القــانون إن المنظومــة القانونيــة الحاليــة في البلــد “غــير كافيــة لــردع كافــة الســلوكيات
المرتكبة في مواقع التواصل الاجتماعي والشبكات المماثلة، وذلك لوجود فراغ قانوني في ظل بعض

الجرائم الخطيرة المرتكبة عبر الشبكات المذكورة”.

وجاء في المشروع أيضا أنها هذا القانون المرتقب يهدف إلى “ملاءمة القانون المغربي مع المعايير الدولية
المعتمـدة في مجـال محاربـة الجريمـة الإلكترونيـة، خاصـة بعـد المصادقـة علـى اتفاقيـة بودابسـت بتـاريخ
 يونيـو/ حـزيران ″، رغـم أن اتفاقيـة بودابسـت، لا يوجـد فيهـا أيّ ذكـر لمـا يخـصّ التعـبير علـى

مواقع التواصل الاجتماعي.

استهداف لدعاة المقاطعة؟
يـرى العديـد مـن المغاربـة أن مـشروع القـانون الجديـد يسـتهدف دعـاة مقاطعـة الشركـات والمؤسـسات
المتهمــة بالفســاد، حيــث تنــصّ المــادة الـــ مــن مــشروع القــانون المذكــور علــى أن كــل مــن قــام عمــدا
بالــدعوة إلى مقاطعــة بعــض المنتجــات والبضــائع أو الخــدمات، أو بــالتحريض علانيــة علــى ذلــك، عــبر
شبكــات التواصــل الاجتمــاعي أو شبكــات البــث المفتــوح، يعــاقَب بــالحبس مــن ســتة أشهــر إلى ثلاث

سنوات وبغرامة من  إلى  ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

العقوبة نفسها ستطال أيضا، حسب ما جاء في المادة الـ من نص المشروع، من قام عمدا بحمل
العموم أو تحريضهم على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها. بينما
يعـاقَب مـن بـث محتـوى إلكترونيـا يتضمـن خـبرا زائفـا مـن شأنـه التشكيـك في جـودة وسلامـة بعـض
المنتوجـات والبضـائع، وتقـديمها علـى أنهـا تشكـل تهديـدا وخطـرا علـى الصـحة العامـة والأمـن الـبيئي،

بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من  إلى  ألف درهم.

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/vXyaGCEaXU
https://twitter.com/MustaphaSwinga/status/1254902220115640327?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.al3omk.com/529981.html
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/libe/dv/7_conv_budapest_/7_conv_budapest_fr.pdf


يتنافى مشروع هذا القانون غير الدستوري مع المواثيق الدولية، والتزامات المغرب
الدولية

قبــل ســنتين مــن الأن شهــد المغــرب حملــة مقاطعــة واســعة بــدأت أول الأمــر في مواقــع التواصــل
الاجتماعي تحت عنوان “خليه_يريب” (دعه يفسد) وما لبثت أن وصلت أرض الواقع، حملة هدف
أصحابها إلى محاربة الغلاء وارتفاع أسعار المنتجات التي انتشرت بشكل كبير، وذلك في محاولة منهم

لدفع عدد من الشركات المنتجة لها إلى خفض أسعارها.

خلال هذه الحملة تم استهداف ثلاث شركات بعينها هي “حليب سونطرال” التابعة لشركة “دانون
سونطرال”، وهي جزء من المجموعة الفرنسية “جيرفي دانون”، فضلاً عن شركة “إفريقيا غاز”، وهي
كوا” التي يترأسها الملياردير المغربي عزيز أخنوش أما ثالث هذه الشركات، جزء من المجموعة المغربية “أ
فهي شركة مياه “سيدي علي”، باعتبارها واحدة من أهم شركات صناعة المياه المعدنية في المغرب التي

تملكها مريم بنصالح، وهي رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

يات هدم كل مكتسبات الحقوق والحر
يــر العــدل التــابع للحــزب اليســاري التقــدمي الاتحــاد مــشروع قــانون . الــذي يحمــل توقيــع وز
يو مخيف من شأنه أن يهدم كل الاشتراكي يميط اللثام، وفق الباحثة المغربية شيفة لومير، عن سينار

مكتسبات الحقوق والحريات.

يو الــذي لا يخــدم ســوى تحــالف وتــرى الباحثــة المغربيــة في حــديثها مــع نــون بوســت أن “هــذا الســينار
يــة التعــبير ومصــادرة حقــوق يــم حر حــزبي مرفــوض شعبيــا، يســعى القــائمون عليــه مــن خلالــه إلى تجر
الأفراد التي اقرها الدستور المغربي، خصوصا ما جاءت به أحكام الفصل  من الدستور المغربي التي

تنص على كون حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها.”

وتقـــول شريفـــة لـــومير إن “هـــذا المـــشروع يعـــد خطـــوة انقلابيـــة واضحـــة المعـــالم لإخافـــة الـــرأي العـــام
الفايسبوكي وتكميم الأفواه التي بلا شك ستفضح المرامي الحقيقية من وراء رفع شعار حكومة وحدة
وطنية في هذا التوقيت بالذات، خصوصا وأن مواقع التواصل الاجتماعي تمثل واجهة تعبير قوية

وهذا ما أبانت عنه قبل سنوات في مقاطعة بعض المنتجات.”

يــر العــدل وتــرى لــومير أن “الأخلاق السياســية والفهــم الصــحيح لمعــنى المســؤولية الــتي يتــذ بهمــا وز
لإخفــاء محدوديــة وضعــف عطــائه وعــدم تخصصــه، تقتــضي الــدفاع وتحصين المكتســبات الحقوقيــة
والحريات التي كان حزب الاتحاد الاشتراكي من أوائل المدافعين عنها وليس الجري إلى سن قانون

يكمم أفواه المعارضين ووضع قانون على المقاس للانقلاب عن الدستور.”

https://www.khayma.com/almoudaress/dousstour/dousstour3.html


 

مشروع القانون المعروف بـ”قانون تكميم المغاربة”، هو قانون مرفوض حقوقياً،
لأنه يحد الكثير من الحريات وسنواجهه كمعارضة تشريعياً وسياسياً بالرفض،

فمن حق الشركات في القطاع الخاص القيام إشهارات لمنتوجاتها ومن حق
المواطنين مقاطعة هذه المنتوجات.#قانون_ #قانون_الكمامة

Abdellatif Ouahbi (@Ouah1Abdellatif) April 28, 2020 —

من جهتها، تؤكدّ المنسقة الجهوية للإعلام للشبكة المغربية لحقوق الإنسان فاطمة الزهراء كريم الله
يـــر مـــشروع قـــانون. القـــاضي بتقنين اســـتعمال وسائـــل لنـــون بوســـت، رفضهـــم القـــاطع لتمر

التواصل الاجتماعي والشبكات المفتوحة والشبكات المماثلة.”

ية وترجع فاطمة الزهراء هذا الرفض إلى “كون مشروع القانون بعيد كل البعد عن القيم الدستور
وكـونه يشكـل خطـورة علـى قيـم حقـوق الانسـان والحـق في التعـبير ويتنـافى مـع المرجعيـات الحقوقيـة

الدولية التي صادق عليها المغرب.”

يرى العديد من النشطاء في موقع فيسبوك أن مشروع هذا القانون غير دستوري ويتنافى مع المواثيق
الدوليــة، والتزامــات المغــرب الدوليــة، وخاصــة العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية في

مادته ، وكذلك مع التعليق العام رقم  للجنة حقوق الانسان.

وتؤكـّد المنسـقة الجهويـة للإعلام للشبكـة المغربيـة لحقـوق الإنسـان أن مغاربـة اليـوم لـن يقبلـوا بوضـع
عقوبات حبسية وغرامات مالية على كل من دعا إلى مقاطعة بعض المنتوجات والبضائع أو الخدمات

عبر شبكات التواصل الاجتماعي في حين أن ذلك حقهم.”

استغلال كورونا
“مشروع هذا القانون الضارب في العمق بالحقوق الفردية والجماعية والماسّ بسيادة القانون ودولة
المؤسسات”، تسعى السلطات المغربية إلى تمريره في هذه الظرفية الصحية التي تعرفها البلاد حتى لا

تجد مقاومة من قبل المغاربة وفق فاطمة الزهراء.

. ماحيلتنا للكورونا ماحيلتنا للقانون
سؤالي للحكومة واش الراتب الشهري ديالكم نتوماوو دوك البرلمانيين من

جيوب الشعب ماشي من الشركات و اللوبيات لي كاينا فالمغرب ياك؟ اوا علاش

https://twitter.com/hashtag/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_2220?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/Ouah1Abdellatif/status/1255247693242421252?ref_src=twsrc%5Etfw
https://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsrdB0H1l5979OVGGB%2BWPAXiks7ivEzdmLQdosDnCG8FaQQ8NtR0qo4QbSwsZswN%2B9bC7%2FEzsK6tod9c78bXmcQ6AhdwIYYbPRQT9A3SJawC8


ية المفاجئة؟ هاد تكميم الافواه و الديكتاتور
#المغرب #قانون_ #الحكومة_المغربية

ali rizki (@rizkiali5) April 28, 2020 —

يؤكّــد حقوقيــون مغاربــة أن حكومــة بلادهــم تســتغل انتشــار فــيروس كورونــا في المملكــة حــتى تمــرر مــا
عجـزت عنـه في الأيـام العاديـة، فهـي تسـتغل حالـة انشغـال النـاس بهـذا الوبـاء وخـوفهم مـن الخـروج

للشا للاحتجاج على أعمال الحكومة.

ويتبين استغلال الحكومة لهذا الوباء، وفق فاطمة الزهراء، من خلال مصادقة الحكومة المغربية على
هذا المشروع القانون في  مارس/ آذار، وهو نفس اليوم الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية عن حالة

الطوارئ الصحية في البلاد.

يــر قــانون يــضرّ بــالحقوق الفرديــة يخــشى مغاربــة اســتغلال الحكومــة لظــروف البلاد غــير العاديــة لتمر
والجماعية ويمسّ بسيادة القانون ودولة المؤسسات، لذلك بدؤوا حملة الكترونية للتصدّي لمشروع
هـذا القـانون بعيـدا عـن الخـروج إلى الشـا وتعريـض حيـاتهم إلى خطـر وبـاء كورونـا، فهـل تسـتجيب

الدولة لهذا الرفض وتعدل عن تمرير مشروع هذا القانون؟
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